
التجارة في النجاسات

يل: يا رسول الله، أرأيت قِ
نزير والأصنام”، فَ تَة والخِ يْ في حديث رواه جابر عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنَّ الله حرَّم بَيْع الخمر والمَ

بح بها الناس؟ فقال: “لا” هو حرام، قاتل الله اليهود، إن لى بها السفن ويُدهن بها الجلود، ويَستصْ شحوم الميتة، فإنه يُطْ

كلوا ثمنه” رواه الجماعة. لُوه ـ أذابوه ـ ثم باعوه وأ مَ الله لما حرَّم شحومها جَ

نُوا به هِ
أْرَةٌ فقال: استصبحوا به، وادْ تْ فيه فَ عَ يْت وقَ ئل عن زَ ورَوى البَيْهقي بسند صحيح أن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ سُ

وه وانتفعتُم به” تُمُ بَغْ دَ ا فَ ابَهَ هَ
إِ
تم  لقاة فقال: “هلَّا أخذْ يِّتة مُ كُم، ومرَ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على شاة لميمونة فوجدها مَ مَ أَدَ

كْلها” رَواه الجماعة إلا ابن ماجة. رِّم أ يْتة فقال: ” إنَّما حُ فقالوا: يا رسول الله إنَّها مَ

رمة ناءً على الحديث الأول الذي نصَّ على الحُ
بِ
قد عليه باطل،  س والتجارة فيه حرام والعَ

جِ
قال جمهور العلماء: إن بَيْع النَّ

ن اليهود الذين تاجروا فيه، أما استعمال النجس فهو حلال لغير الأكل بدليل الحديث الثاني وقول ابن عمر. وعلى لعْ

اث هم الظاهرية فقالوا: يجوز بيع الأرْوَ عَ
بِ
س كلَّ ما فيه منفعة، وتَ

جِ
رمة البيع والتجارة في النَّ هذا، واستَثْنى الأحناف من حُ

سة ما دام الانتفاع بها في غير تخدم في الزَّراعة والوقود، وكذلك الزيت النجس والأصباغ المتنجِّ سة التي تُسْ
جِ
بَال النَّ والأزْ

تهم في ذلك أن الانتفاع ما دام حلالاً فالبيع حلال ما دام يُقصد به هذا، وفي غير الأكل، وأجابوا عن حديث جابر جَّ الأكل، وحُ

يحَ
بِ
كَّن الإسلام من نُفوسهم أُ كْلها، فلما تَمَ  العهد باستباحة أ

بِي
ي

رِ
 رمة البيع كانت في أوَّل الأمر عندما كان المسلمون قَ بأن حُ

لهم الانتفاع بغير الأكل.
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